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Résumé en français

Viole l'article 3 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant sur une action en préemption
exercée par plusieurs co-indivisaires,  modifie d'office le jugement entrepris pour limiter le droit  de
préemption à la quote-part légale de chacun d'eux. En statuant ainsi sur une chose non demandée par les
parties, la cour d'appel statue ultra petita et méconnaît les limites de sa saisine.

Résumé en arabe

–  لا يحق للمحمة أن تثير تلقائيا عدم تجزئة الشفعة وتزاحم الشفعاء.
–  إن عدم تقديم باق الشركاء عل الشياع، لطلب استحقاق شفعة المبيع، اعتبر ذلك بمثابة تنازل عن حقهم ف الشفعة، لفائدة الشركاء

الذين باشروها.
– ان قاعدة استحقاق الشفعة ف حدود المناب الشرع، لل واحد من الورثة، يقتض ممارسة هؤلاء جميعهم لحق شفعة المشفوع 

.الأجنب المبيع إل

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/astreinte-procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/vente-de-droits-indivis/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/ultra-petita/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/saisine-du-juge-dappel/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/saisine-du-juge-dappel/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/principe-dispositif/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/office-du-juge/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/indivision/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/droit-de-preemption/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/chose-non-demandee/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/chose-non-demandee/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/cassation/
https://www.jurisprudence.ma/decision/office-du-juge-le-juge-dappel-ne-peut-soulever-doffice-la-division-du-droit-de-preemption-entre-co-preempteurs-cass-civ-2009/


Office du juge : le juge d’appel ne peut soulever d’office la division du droit de préemption entre co-préempteurs (Cass. civ. 2009)

3/3

Texte intégral

قرار عدد: 4308، بتاريخ: 25/11/2009، ملف مدن عدد: 2831/1/4/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.                                                  

حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محمة الإستئناف بآسف، بتاريخ 31/10/2007، ف الملف
34/07، إدعاء الطالبين المحجوب بوسيود عبد المجيد بوسيود، أمام مركز جمعة اسحيم، أنهما من ورثة الجيلال بن التهام حسب
الإراثة عدد 109 وتاريخ 10/06/1986، وكذا المسماة البيرة بوسيود، وانهم يرثون الملك المسم « أرض تيرس » حسب رسم
بيرة باعت واجبها للمدعالإحصاء عدد 178 ص 193 س عدد 3 بتاريخ 1986ورسم الإشهاد عدد 1522 بتاريخ 08/06/1984، وأن ال
عليه عبد الرحمان الرجوي، بمقتض الرسم عدد 726 ص 498 س 257 بتاريخ 14/03/2005، وأنهما لم يعلما بالمبيع إلا بتاريخ رفع
الدعوى، وأنهما يرغبان ف ممارسة حق الشفعة، ويلتمسا الحم لهما باستحقاق شفعة المبيع المذكور، وتسجيل استعدادهما لأداء ثمن
الشراء المذكور ف العقد ومصاريف التسجيل، وبعد جواب المدع عليه، صدر حم تمهيدي بإجراء بحث عقب عليه الطرفان، وبعد
انتهاء الإجراءات، صدر حم قض باستحقاق المدعين لشفعة المبيع للمدع عليه من قبل البائعة له البيرة بوسيود، برسم الشراء
المضمن أصله بعدد 728 صحيفة 498 كناش 27 وتاريخ 14/03/2005، مقابل أدائهما للمدع عليه، وقضت محمة الإستئناف بتأييده
مع تعديله باستحقاق المستأنف عليهما شفعة المبيع ف حدود منابهما الشرع، لل منهما حسب الإراثة عدد 109 صحيفة 100 كناش 3

عدد 21 بتاريخ 10/06/1986، توثيق جمعة اسحيم، وذلك بمقتض قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنان عل أن المحمة ف الوسيلة الأول خرقت مبدأ الحياد، وخرقت الفصل 3 من ق م م، والحم بما لم يطلب.ذلك
مة الإستئناف أثارتها تلقائيا مع أنها ملزمة بالبت فلم يثر مسألة تجزئة الشفعة، وتزاحم الشفعاء، ومح مقاله الإستئناف أن المطلوب ف

حدود طلبات الأطراف دون تجاوزها، وأن ما قامت به يشل خرقا للفصل 3 من ق م م، مما يعرض قرارها للنقض.
‏حقا، حيث إنه بمقتض الفصل 3 من ق م م، فإن المحمة تون ملزمة بالبت ف حدود طلبات الأطراف، والثابت من وثائق الملف،
والت كانت معروضة عل قضاة الموضوع، أن الطالبين تقدما بطلب استحقاقهما الشفعة من يد البيرة بوسيود، الت باعت واجبها
شياعا إل المدع عليه، وهذا الأخير ف مقاله الإستئناف، لم يثر مسالة تجزئة الشفعة وتزاحم الشفعاء، بالإضافة إل أن الملف لا يتضمن
أي مطالبة من باق الشركاء بالشفعة، ومحمة الإستئناف عندما قضت تلقائيا بتعديل الحم الإبتدائ باستحقاق المستأنف عليهما شفعة
المبيع ف حدود منابها الشرع لل واحد، حسب الإراثة تون قد بتت فيما لم يطلب منها، فخرقت الفصل 3 من ق م م، وكان ما نعاه

الطاعنان عل القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
 وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطفين، يقتضيان الإحالة عل نفس المحمة.

‏لهذه الأسبـاب
‏قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف عل نفس المحمة لتبت فيه طبقا للقانون، وه مشلة من هيئة أخرى،

وتحميل المطلوب المصاريف.
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